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	الأصل: بالإنكليزية

	
	

	إدارات الدول العربية

	تعديلات مُقترحة على القرار 206

	

	‏ملخص
‎‏تقترح هذه المساهمة إدخال تعديلات على القرار ‎206 ‏بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت (‎OTT) ‏لإبراز التقارب في النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشجع على إجراء حوار منظّم بين الإدارات ومشغّلي الاتصالات ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وممثلي المستهلكين، وتقديم توجيهات تنظيمية طوعية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستثمار المستدام في البنية التحتية والابتكار ومصالح المستهلكين.
‏الأثر المتوقع
‎من شأن التعديلات أن تدعم عقد موائد مستديرة دورية عالمية أو إقليمية، وإجراء مزيد من الدراسات في الاتحاد، وتبادل التجارب الوطنية، ووضع أطر تنظيمية نموذجية أو مجموعات أدوات طوعية للدول الأعضاء التي تطلبها. وتقترح هذه التعديلات بناء القدرات في مجال تنظيم الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وآثارها الاقتصادية والشراكات وجودة الخدمة والحد من الاحتيال. كما تدعو إلى النظر في الالتزامات المناسبة المفروضة على المشغّلين واستكشاف مساهمات عادلة ومتناسبة من مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في تطوير الشبكات وتحقيق أهداف الخدمة الشاملة، دون فرض آلية موحّدة لاستيفاء الرسوم.
الآثار المالية‎
‏لا تحدّد ميزانية بأرقام معيّنة أو آلية تمويل مخصّصة. ويمكن أن تترتب على الموائد المستديرة والدراسات ومجموعات الأدوات وبرامج بناء القدرات تكاليف تتعلق بموظفي الاتحاد وبرامجه، مما يستلزم تقييمها من خلال عمليات التخطيط ووضع الميزانية ذات الصلة. وقد تترتب أيضاً تكاليف على عمليات استعراض اللوائح الوطنية وتنفيذها. وستعتمد أي آثار مالية على مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت على التدابير الوطنية التي تُعتمَد لاحقاًَ؛ ولا يحدّد المقترح ذاته أي مبلغ أو صيغة للمساهمات.
‏طبيعة المقترح‎
يستند المقترح إلى الإطار الحالي للقرار ‎206، ويتضمن بُعداً جوهرياً متعلقاً بالسياسات بشأن التوازن التنظيمي واستدامة الاستثمار والمساهمات الممكنة من مقدمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت. ولا يعدّل الدستور أو الاتفاقية، ولا ينشئ نظاماً عالمياً ملزماً للتراخيص أو الدفع. وتُتاح الأطر النموذجية ومجموعات الأدوات الواردة فيه على أساس طوعي وبناء على الطلب.
‏الإجراء المطلوب‎
‏يُدعى المؤتمر إلى النظر في التعديلات المقترحة على القرار ‎206 ‏والواردة في النص المرفق. ويعكس ملخص صفحة الغلاف مشروع العمل المرفق؛ ولا يزال قسم "يقرر" والتعديلات المتداخلة المبيّنة بعلامات تتبع التغييرات فيه خاضعين للصيغة النهائية.




MOD	ARB/91A32/1
القـرار 206 (دبي، 2018الدوحة، 2026)
الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت (OTT)
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بالقرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016 نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، الذي ينص على أن تكون لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) مسؤولة عن دراسة الأثر الاقتصادي والتنظيمي للإنترنت، والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية)، والخدمات الجديدة مثل الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت (OTT)، على خدمات الاتصالات الدولية وشبكاتها؛
ب)	بالقرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016 نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، الذي يكلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالنظر في إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات حيثما يمكن أن تساعد في توفير المشورة التي من شأنها أن تساعد البلدان النامية[footnoteRef:1]1 في اعتماد هذه التوصيات، مع التركيز على التوصيات التي تترتب عليها آثار تنظيمية ومتصلة بالسياسات؛ [1: 1	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

ج)	بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018 بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	الحاجة إلى مناقشة مسائل السياسة العامة وكذلك الآثار الاقتصادية المترتبة على الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنافع للمستهلكين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، والمنافسة والابتكار؛
ب)	أن التعاون المشترك بين مشغلي الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت ومشغلي الاتصالات يمكن أن يكون عنصراً يدعم نماذج أعمال مبتكرة مستدامة مجدية وأدوارها الإيجابية في تعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية؛
ج)	أنه نظراً للطابع العالمي لعدد كبير من الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، يشجَّع بشدة التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع المتعددين لما قد يسهم به في دعم التنمية المستدامة للبنية التحتية للاتصالات وخدماتها؛
د )	جوانب السياسات العامة للخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، التي قد يكون لبعضها اعتبارات دولية؛
هـ )	أن الحوار المنظم بين الهيئات التنظيمية ومشغّلي الاتصالات ومقدمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت يمكن أن يساعد في معالجة القضايا المتعلقة بالتقارب وحوافز الاستثمار وحماية المستهلك في بيئات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآخذة في التطور‎؛
و )	الاختلافات القائمة في الالتزامات التنظيمية بين مشغّلي الاتصالات ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت،
وإذ يضع في اعتباره كذلك
 أ )	أن القطاعين الخاص والعام يؤديان دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، على سبيل المثال من خلال الاستثمار في البنى التحتية والخدمات؛
ب)	أن تطور قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور هياكل سوقية، ونماذج أعمال جديدة، واستراتيجيات استثمار وتدفقات إيرادات جديدة،
وإذ يدرك
 أ )	أن مشغلي الشبكات والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت يشكلون جزءاً من النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية؛
ب)	أن ديباجة دستور الاتحاد تعترف اعترافاً كاملاً بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها؛
ج)	أن التطور التكنولوجي والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت في ميدان الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يوفر الفُرص ويطرح التحديات؛
د )	أن النظام الإيكولوجي العالمي للاتصالات مترابط وأصبح قائماً على البيانات بصورة متزايدة؛
هـ )	‏أن الاختلافات في الأطر التنظيمية المطبّقة على مشغّلي الاتصالات ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في النظام الإيكولوجي الرقمي قد تطرح تحديات تتعلق باستدامة الاستثمار وتطوير الشبكات وتحقيق أهداف السياسات، لا سيما في البلدان النامية؛
و )	الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد، لا سيما قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، لدراسة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وأثرها على الأنظمة الإيكولوجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛‎
ز )	أن تهيئة بيئة تنظيمية تمكينية ومتوازنة ضرورية لضمان استدامة النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستمرار الاستثمار في شبكات الاتصالات،
وإذ يدرك كذلك
 أ )	الدراسات التي أجرتها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وموافقة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 على مسألة الدراسة 3/1 بشأن "التكنولوجيات الناشئة، بما فيها الحوسبة السحابية والخدمات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت: التحديات والفرص والتأثير الاقتصادي والسياساتي في البلدان النامية"؛
ب)ح)	مساهمات أصحاب المصلحة المقدمة إلى العملية التشاورية المفتوحة الخامسة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) حول "اعتبارات السياسة العامة بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت" والمناقشات التي دارت في الاجتماع التشاوري المفتوح الحضوري في 18 سبتمبر 2017؛
ج)ط)	التقرير النهائي للاجتماع العاشر لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (21 سبتمبر 2017) بشأن دور الاتحاد فيما يتعلق بالخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت؛
د )	الدراسات والأعمال الجارية في إطار لجان الدراسات لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، خاصةً لجنتا الدراسات 3 و17 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات؛
ﻫ )	التقرير التقني لقطاع تقييس الاتصالات بشأن "الأثر الاقتصادي للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت"؛
و )	تقرير قطاع تنمية الاتصالات بشأن الجوانب المتصلة بالسياسات والجوانب التنظيمية والتقنية للانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات النطاق العريض في البلدان النامية، بما في ذلك شبكات الجيل التالي، والخدمات المتنقلة، والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT)، وتنفيذ الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛
ز )ي)	أن لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد دوراً لتسهيل مناقشة أفضل الممارسات الخاصة بتنظيم الاتصالات ونشرها واعتمادها،
وإذ يلاحظ
 أ )	استمرار التعاون والتآزر مع المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار؛
ب)	‏أن التقارب المتزايد بين خدمات الاتصالات والخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وتلاشي الحدود الفاصلة في بيئات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتيحان فرصاً جديدة ويطرحان تحديات على صعيد السياسات والتنظيم‎؛
ج)	أن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت تستدعي تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعماً للتنمية المستدامة للشبكات وتحقيق أهداف السياسات الوطنية،
يقرر
1	إذكاء الوعي وتعزيز التفاهم المشترك والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن البيئة التمكينية والنظام الإيكولوجي للخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد؛
2	مواصلة تعزيز الدراسات بشأن جوانب الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، مع مراعاة الفقرة د ) من "وإذ يضع في اعتباره" والفقرة د ) من "وإذ يدرك كذلك"، تماشياً مع ولاية الاتحاد؛
3	تعزيز برامج بناء القدرات بين أعضاء الاتحاد من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية،
يكلف الأمين العام
1	بمواصلة التعاون والتعاضد مع المنظمات المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لاستكشاف فرص التعاون بين أعضاء الاتحاد وأعضاء المنظمات الأخرى عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار؛
2	بتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن برامج بناء القدرات من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية؛
3	بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا القرار؛
4	‏بعقد موائد مستديرة دورية عالمية أو إقليمية لدوائر الصناعة بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، بمشاركة مشغّلي الاتصالات ومقدّمي هذه الخدمات والدول الأعضاء وممثلي المستهلكين، لمناقشة المبادئ المتعلقة بحماية بيانات المستهلكين وأمنها وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص على كامل سلاسل القيمة‎،
يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة
1	بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الأنشطة ذات الصلة بالخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت؛
2	بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الانتقال من نظام إيكولوجي تقليدي إلى نظام إيكولوجي قائم على بروتوكول الإنترنت،
يكلف مديري المكاتب
1	بالتعاون الوثيق مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تقديم معلومات عن المسائل التي يشملها هذا القرار؛
2	بتعزيز الدراسات في لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد بشأن الجوانب المختلفة للخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، وجوانب السياسات العامة، التي قد يكون لها اعتبارات دولية؛
3	‏بوضع أطر تنظيمية نموذجية أو مجموعات أدوات طوعية بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت للدول الأعضاء التي تطلبها، ومعالجة قضايا من قبيل نهج الترخيص وحماية المستهلك ومواءمة متطلبات حماية البيانات وتخزينها وتدفقات البيانات عبر الحدود، حسب الاقتضاء؛
43	بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها، على أن تطبق، حسب الاقتضاء، النتائج ذات الصلة لأعمال لجان الدراسات والمتعلقة بالخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت؛
5	‏بتصميم برامج لبناء قدرات البلدان النامية في مجال تنظيم الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك تقييم آثارها الاقتصادية، وتطور نماذج الأعمال لمشغلي الاتصالات ومقدمي هذه الخدمات، والقضايا ذات الصلة مثل الشراكات، وجودة الخدمة، والحد من الاحتيال، وأمن البيانات، وتطوير الأنظمة الإيكولوجية الرقمية المحلية‎،
‏يدعو الدول الأعضاء بالتعاون مع المشغّلين ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت
1	‏إلى استعراض الالتزامات التنظيمية المفروضة على مشغّلي الاتصالات، حسب الاقتضاء، في ضوء تطور بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛‎
2	‏إلى استكشاف النُهج الممكنة لضمان مساهمة مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، بصورة عادلة ومتناسبة، في تكاليف تطوير الشبكات وتحقيق أهداف الخدمة الشاملة، خاصة في البلدان النامية؛
3	‏إلى دراسة أثر الخدمات المتاحة عبر الإنترنت على أسواق الاتصالات الوطنية وأطرها التنظيمية، لتقييم تطور سوق الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق هذه الخدمات‎؛
4	‏إلى تشجيع التعاون بين مشغّلي الاتصالات ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت والدول الأعضاء، لدعم التنمية المستدامة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الفقرة ب) من "وإذ يضع في اعتباره"؛
5	‏إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات فيما بينها بشأن السياسات التي تدعم تطوير نظام إيكولوجي متوازن ومستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
6	‏إلى المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والمشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار‎؛
يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات
1	إلى المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والمشاركة بفعالية في تنفيذ هذا القرار؛
2	إلى تشجيع التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين المعترف بهم بموجب هذا القرار، مع مراعاة الفقرة ب) من "وإذ يضع في اعتباره".
الأسباب:	‏يحدّث المقترح الإحالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام ‎2024 ‏وغيرها من نصوص الاتحاد ذات الصلة، ويتناول تطور هياكل الأسواق والطلب على حركة الاتصالات ونماذج الأعمال والاختلافات في الالتزامات التنظيمية. ويسعى إلى تعزيز التعاون ودعم النهج الوطنية المتوازنة إزاء الفرص والتحديات المرتبطة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت‎.
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